
 دبــي – يواجــــه رئيس مجلــــس إدارة 
آخرون  ومســــؤولون  العقاريــــة  الاتحــــاد 
بالشــــركة تهما بســــبب مخالفــــات مالية 
تتعلــــق بصفقة تعــــود أطوارها إلى قرابة 

ربع قرن.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية الأحد عــــن النائب العــــام حمد 
ســــيف الشامســــي قوله إن ”نيابة الأموال 
العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة 
بناء على شــــكوى من هيئة الأوراق المالية 

والسلع“.
مالية  بمخالفــــات  التحقيق  ويتعلــــق 
ارتكبهــــا خليفــــة صالح الحمــــادي رئيس 
مجلس إدارة الشــــركة وآخرون بالاشتراك 
مــــع بعض مســــؤوليها تتعلــــق ببيع أحد 
الأصــــول العقارية للشــــركة بثمن يقل عن 
ثمنــــه الحقيقــــي والتحايل لإخفاء اســــم 
المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة 

استعمال السلطة.
وتتضمــــن المخالفات الغش والإضرار 
بمصالح الشــــركة ومســــاهميها بالدخول 
في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون 
دراســــة حقيقية مما كبدها خسائر مالية 
ومخالفة مســــؤولي الشركة لنظم المعايير 
المحاســــبية لإخفاء ما لحق بتلك الشــــركة 
من خســــارة عــــن طريق تغييــــر تصنيف 

استثماراتها.
وكانت ســــوق دبي للأوراق المالية قد 
علقت التداول على أسهم الاتحاد العقارية 
إثر الإعــــلان عــــن التحقيقــــات وذلك بعد 
هبوطها تســــعة في المئة إلــــى 0.25 درهم 
(0.07 دولار) وقالــــت إن الســــبب فــــي ذلك 

إفصاح من الشركة.

ولــــم تذكــــر الشــــركة، التــــي يتجاوز 
مليــــون   270) درهــــم  المليــــار  رأســــمالها 
دولار)، فــــي الإفصاح شــــيئا عن التحقيق 
الاتحــــادي، لكنهــــا قالــــت إن الســــبب فيه 
أنبــــاء متداولــــة علــــى وســــائل التواصل 

الاجتماعي.
وأضافــــت أن ”بيــــع الأصــــول ينفّــــذ 
على أســــاس أســــلوب أقره مجلس الإدارة 
اتبــــاع  خــــلال  مــــن  التنفيذيــــة  والإدارة 
إجــــراءات صارمــــة فــــي التقييــــم العادل 

للأصول“.

وباعــــت الاتحاد العقاريــــة التي بدأت 
نشــــاطها ســــنة 1987 فــــي مــــارس العــــام 
الماضي مبنى ســــكنيا إلــــى آمنة الحمادي 
مقابل 8.2 مليون دولار. وقالت الشركة إن 
عمليــــة البيع جاءت بعد دراســــة عروض 
وفي ضوء التزامات لخفض ديون الشركة.

ووفقا لمــــا جاء في الإفصاح اشــــترت 
الشــــركة المبنى في 1997 بمبلغ 9.8 مليون 
دولار وســــجلته في دفاترهــــا بقيمة 13.5 

مليون دولار في 2019.
وفي بيــــان منفصــــل صدر فــــي وقت 
ســــابق قالت الاتحاد العقارية إن شــــركة 
تابعــــة لها تعمل علــــى المطالبة بمبلغ 953 
مليــــون دولار من خــــلال التحكيم لكنها لم 
تذكر اســــمها أو الطرف المطالب بالسداد 

أو سبب المطالبة.

الموازنـــة  بيانـــات  قدّمـــت   – تونــس   
التونســـية التـــي نشـــرتها وزارة الماليـــة 
مفاجأة كبيرة حـــين أظهرت تقلّص العجز 
المالي خلال الأشـــهر الثمانيـــة الأولى من 
العام الحالي بنســـبة 38 في المئة بمقارنة 
ســـنوية بفضل ارتفاع كبير في الإيرادات 

الضريبية.
وبلغ عجز الموازنة في نهاية أغسطس 
الماضـــي 3 مليارات دينـــار (أكثر بقليل من 
مليـــار دولار) مقارنة مـــع 4.9 مليار دينار 

(1.75 مليار دولار) قبل عام.
وفســـرت وزارة الماليـــة هـــذا التراجع 
بزيادة موارد الموازنة بنسبة 10.4 في المئة 
لتبلغ نحو 7.5 مليار دولار نتيجة تحســـن 
العوائـــد الجبائية بنحـــو 16 في المئة على 
أســـاس ســـنوي، بعد أن كانـــت تبلغ 6.89 

مليار دولار.
فـــي المقابل ســـجلت نفقـــات الموازنة 
ارتفاعـــا طفيفـــا بنســـبة اثنين فـــي المئة 

لتناهـــز 8.39 مليـــار دولار جـــراء ارتفـــاع 
نفقات التأجير بنسبة 5.7 في المئة، والتي 
مرت مـــن 4.5 مليـــار دولار في أغســـطس 
العـــام الماضي إلى نحـــو 4.75 مليار دولار 

في نهاية أغسطس 2021.

هـــذا  موازنـــة  الســـلطات  واعتمـــدت 
العـــام بحجـــم بلـــغ حوالـــي 19.4 مليـــار 
دولار، وبارتفـــاع ناهـــز 1.8 فـــي المئة عن 
موازنـــة 2020 وعجـــز بنحـــو 6.3 مليـــار 
دولار، أي أكثـــر مـــن ســـبعة فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، حيـــث تمثل 

فاتـــورة الأجور 56.6 فـــي المئة من إجمالي 
المصروفات.

ويطـــرح العجز القياســـي تســـاؤلات 
عن هوامش تحـــرك الحكومة لردم الفجوة 
الماليـــة في ظـــل حالة الركـــود الاقتصادي 
المتفاقم في أعقاب مكافحة كورونا وزيادة 
النفقات الحكومية رغم تحذيرات صندوق 

النقد الدولي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدلات 
البطالـــة بلغت 17.8 في المئة، وســـط أزمة 
اقتصاديـــة غير مســـبوقة فـــي البلاد أدت 
إلى عجز مالي قياســـي تجاوز 11 في المئة 

بنهاية العام الماضي.
وســـددت تونس أكثر مـــن مليار دولار 
من الديون الصيف الماضي من احتياطيات 
العملات الأجنبية، لكن يتعين عليها الآن أن 
تجمع نحو 5 مليارات دولار أخرى لتمويل 
العجز المتوقع في ميزانيتها وسداد المزيد 

من القروض الداخلية والخارجية.

وقالـــت وزارة المالية فـــي بيانها حول 
مـــوارد  ”تمثـــل  الأخيـــرة  الإحصائيـــات 
الاقتـــراض نســـبة 82 في المئة مـــن موارد 
الخزينة التي تبلغ 3.4 مليار دولار، تشـــمل 
موارد الاقتراض الداخلي بقيمة 1.93 مليار 
دولار وموارد الاقتـــراض الخارجي بقيمة 
1.5 مليـــار دولار، إضافة إلى موارد أخرى 

تناهز 750 مليون دولار“.
وخصـــص ثلثا موارد خزينـــة الدولة، 
أي ما يعادل 2.7 مليار دولار، لســـداد أصل 
الدين، في حين وجه ما يناهز المليار دولار 
لتمويـــل العجـــز ونحو 430 مليـــون دولار 
لفائدة قروض وتوفير سيولة بشكل مسبق 

للموازنة.
وتقـــدم الموازنـــة امتيـــازات ضريبية 
للشـــركات الكبيرة وذات الربحية العالية، 
مقابـــل إســـقاط فصـــول اجتماعيـــة تدعم 
الطبقات الهشـــة بعد جمع الموارد لذلك من 

ضرائب على حصص شركات كبيرة.
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مسؤولون في الشركة يواجهون 

تهما بالتلاعب في سعر بيع أحد 

الأصول والتحايل لإخفاء المستفيد 

وإساءة استعمال السلطة

 عمــان – تواجــــه الحكومــــة الأردنيــــة 
ضغوطا أكبر من قبل أوســــاط الأعمال من 
أجــــل تعديــــل أوتــــار تجربة الشــــراكة بين 
القطاعــــين العــــام والخاص التــــي لا تزال 
بعيدة عــــن اهتمام المســــؤولين على الرغم 
من الحاجة الماســــة إليهــــا لجذب تمويلات 

جديدة وخفض الإنفاق أكثر.
ويتفق خبراء على أن المسؤوليات التي 
تقع علــــى عاتق الحكومة كبيــــرة وتتطلب 
جهــــدا مضاعفــــا ليتــــم تنفيذهــــا واقعيــــا 
للوصول إلى مرحلــــة التعافي الاقتصادي، 
مع ضــــرورة تعزيز المســــاءلة والشــــفافية 

والانفتاح.
ويــــرون أن تفعيل الشــــراكة الحقيقية 
مع القطــــاع الخاص لتجــــاوز الصعوبات 
أهــــم خطوة اليــــوم لدفع عجلــــة الاقتصاد 
العربــــي  الاســــتثمار  زخــــم  واســــتعادة 
والأجنبــــي، ولكــــن ذلك لن يتــــم إلا بإجراء 
مراجعــــة شــــاملة للإصلاحــــات الهيكليــــة 

لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وتعطــــي المطالبــــة بمراجعــــة شــــاملة 
لهــــذا المجال دليــــلا على ضعــــف الجدوى 
الاقتصاديــــة للخطــــط الحاليــــة والذي من 
المرجح أن يدفع الحكومة إلى إعادة التقييم 
والبحث عن حلول مستدامة لتحسين مناخ 
الأعمــــال لجــــذب الاســــتثمارات مــــن أجل 

معالجة الاختلالات المالية المزمنة.
ويهدف برنامج أولويّات عمل الحكومة 
الاقتصادي في الفترة بين 2021 و2023 الذي 
أطلــــق الشــــهر الماضي وخصــــص له مبلغ 
480 مليــــون دينار (78 مليــــون دولار)، إلى 

وضــــع الاقتصاد على مســــار التعافي بعد 
التباطؤ الذي حدث جــــراء جائحة كورونا 

وانعكاساتها.
ويرتكز البرنامج على محاور رئيســــية 
تشــــمل تحســــين بيئة الأعمال والاستثمار 
ودعــــم  والتشــــغيل  المنافســــة  وتعزيــــز 
القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهي: 
السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة 

والصناعة.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد 
أكــــد خلال مقابلته مع التلفزيون الرســــمي 
مؤخــــرا أن بلــــده قــــادر علــــى الوقوف في 
وجه الأزمات المتعــــددة رغم الموارد القليلة 
التــــي يمتلكها، مبينا أن جذب الاســــتثمار 
الأجنبــــي ضروري للتشــــغيل وزيادة حجم 
التصديرية  القــــدرات  وتنميــــة  الاقتصــــاد 
دعــــم  خــــلال  مــــن  والســــلع،  للخدمــــات 

الصناعات.
ويرى رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي 
الجغبير أن الضرورة تحتم بلورة الشراكة 
بأســــرع وقت ممكــــن، لتكون نــــواة نجاح 
المشروعات بين القطاعين وتؤسس لمشاريع 
مقبلــــة تضمن تحقيق التنمية المســــتدامة، 
وتضع القطــــاع الخاص في محور وجوهر 
تنفيذ مشــــروعات البنــــى التحتية وتطوير 

الخدمات الحكومية.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلــــى الجغبير قولــــه إن ”الاســــتراتيجيات 
الســــابقة كانت تنقصها المتابعة والتقييم 
ورصــــد الأداء بشــــكل واضح مــــا أضعف 

تحقيق أهدافها“.

عــــدة  وضعــــت  ”الحكومــــة  وأضــــاف 
أولويات تســــتهدف تحســــين بيئة الأعمال 
ودعم القطاعــــات ذات الأولوية، ما يتطلب 
تعزيــــز مبــــدأ المتابعــــة والتقييم وبشــــكل 
يضمــــن الإعلان عن مؤشــــرات أداء ورصد 
معلنــــة للجميــــع وتؤســــس لمبــــدأ الثواب 

والعقاب“.
وتابــــع ”نجاح برنامــــج عمل الحكومة 
الاقتصادي يحتاج إلى ترجمته على أرض 
الواقع بشــــكل عاجــــل ومتواز مــــع إطلاق 
ولاســــيما  الإنتاجيــــة  القطاعــــات  قــــدرات 
القطــــاع الصناعــــي، والذي يشــــكل رافعة 

للاقتصاد ومحرك التشغيل الرئيسي“.

وفي منطقة الشــــرق الأوســــط تفطنت 
العديد مــــن الحكومات، وخاصة الخليجية 
الغنيــــة بالنفط، إلــــى مدى أهمية تســــليم 
مفاتيح التنمية إلى القطاع الخاص خاصة 
بعــــد الأزمة التي ظهرت في أســــواق الخام 

منتصف 2014.
كمــــا أن مصــــر والمغــــرب شــــرعا فــــي 
توســــيع المبــــادرات مــــن هذا النــــوع حتى 
تدعم مستويات ازدهار اقتصاديهما بينما 
وجــــدت دول أخرى، وفــــي مقدمتها تونس 
والســــودان، نفســــها في ســــباق مع الزمن 
من أجــــل اعتماد هذا الأســــلوب في تنمية 

المشاريع.

فــــي المقابل تجد دول العراق وســــوريا 
ولبنان وليبيا نفسها بعيدة عن اعتماد هذا 
النموذج بســــبب الاضطرابات التي أفقدت 

اقتصاداتها المليارات من الدولارات.
وتعرضــــت عمّان منذ تفشــــي الجائحة 
فــــي مــــارس 2020 إلــــى ضغــــوط كبيرة في 
المحليــــة  الاســــتثمارات  لإنقــــاذ  ســــعيها 
والخارجيــــة المتضررة من الأزمة الصحية، 
رغــــم أنهــــا كافحــــت لوضع إطــــار متكامل 
لجذب رؤوس الأمــــوال بهدف تعزيز النمو 
وتغيير التشريعات بما يدعم هذه الأهداف.
وتعالت الأصوات بســــبب وجود أكثر 
من مرجعية تتعامل مع المستثمرين وتمنح 
تراخيص وحوافز غير مرتبطة بالتشــــغيل 
والنمو، وســــط مطالبات بأن تكون النافذة 
الاســــتثمارية فــــي هيئــــة الاســــتثمار هي 

المرجعية الوحيدة لأصحاب المشاريع.
وتشير التقديرات الرسمية التي ساقها 
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان 
خالــــد أبوحســــان قبل فترة إلــــى وجود ما 
يقارب 40 قانونا وألف نظام و800 تشــــريع 
و52 مؤسسة وهيئة وجهة جميعها معنية 

بالمنظومة الاستثمارية في الأردن.
ومــــن أجل إنجــــاح أي خطــــة محتملة 
يعتقد نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون 
الاقتصاديــــة جــــواد العنانــــي أن الحكومة 
ليســــت لهــــا خيــــارات ســــوى البحث في 
الأســــباب التي تعيق الاســــتثمار، وحلحلة 

كل العراقيل أمام جذب الاستثمارات.
وقال إن ”تمكين القطاع الخاص يتطلب 
تحويله إلــــى شــــريك كامل للقطــــاع العام 
بالمشروعات وصناعة القرار وجذبه لزيادة 

استثماراته الداخلية“.
وأكد أن علاقات الأردن القوية مع الدول 
العربية ستكون مدخلا مهما لتعزيز تنفيذ 
مشــــروعات كبيــــرة مثل الســــكك الحديدية 
والربــــط الكهربائــــي وغيرهمــــا، بما يفتح 

مجالات عمل كبرى في البلاد.

 عــدن – شــــدد البنك المركزي اليمني في 
عدن مــــن إجــــراءات الرقابة على شــــركات 
الصرافة في استكمال لخطط سابقة تتعلق 
بالسيطرة على انزلاق محتمل أكبر للعملة 

المحلية المنهارة.
وفي أحدث خطوات له في هذا المسار، 
قــــرر المركزي الأحــــد ربط أنظمة شــــركات 
الصرافة بشــــبكة الآلية، بالعاصمة المؤقتة 
عــــدن، ضمــــن مســــاعيه لإنهــــاء عمليــــات 

المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.
وألزم البنك فــــي بيان أصدره في وقت 
متأخــــر الســــبت الماضــــي ”كافة شــــركات 
ومنشــــآت الصرافة العاملة في الجمهورية 
اليمنية بربط شبكة أنظمة الصرافين الآلية 
بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في 

عدن“.
وذكر أنــــه تم منحه صلاحيــــات كاملة 
للاطلاع على كافة بيانــــات العمليات التي 
تجريها شركات ومنشآت الصرافة، على أن 
يتم استكمال إجراءات الربط خلال أكتوبر 

الجاري.
وأشــــار المركــــزي إلــــى أن مــــن أهــــم 
اشــــتراطات تجديد تراخيــــص العمل، هو 
الربط الشــــبكي بنظــــام الصرافــــة. وحذر 

المخالفــــين من ”ســــحب تراخيــــص مزاولة 
عمل الصرافة بصورة نهائية في حال عدم 

تخلفهم أو تأخرهم عن عملية الربط“.
وقبل أســــبوع، أوقف البنك 54 شــــركة 
ومحل صرافة في عدن عن العمل وســــحب 
تراخيص مزاولة نشــــاطها لعــــدم التزامها 
بقانون تنظيم أعمــــال الصرافة وتعليمات 

المركزي.
ويأتي تجميد نشــــاط هذا العدد الكبير 
من شــــركات الصرافة في وقت واصلت فيه 
قيمة الريال هبوطها القياســــي لتصل إلى 
أدنى مســــتوى على الإطلاق أمــــام الدولار 

والعملات الأجنبية.
وشــــهد ســــعر الريال خلال الأســــابيع 
الأخيــــرة تراجعــــا لافتــــا، حيث بلغ ســــعر 
صــــرف الــــدولار الواحد 1380 ريــــالا. وقبل 
الحــــرب في اليمن عام 2015، كان متوســــط 
سعر الدولار في السوق المحلية 215 ريالا.

الريــــال  ســــعر  فــــي  التراجــــع  وأدى 
إلــــى احتجاجــــات في عــــدة مــــدن يمنية، 
للحكومــــة  متكــــررة  شــــعبية  ومطالــــب 
بالتدخــــل لوقف تدهــــور العملــــة المحلية، 
وســــط تحذيرات من اتســــاع رقعة الجوع 

والفقر.
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في المئة نسبة تراجع العجز 

في أول 8 أشهر من 2021 

بمقارنة سنوية

يؤكد خبراء أن الإســــــراع بتنفيذ الأولويات والبرامج والمشــــــاريع التنموية 
التي أطلقتهــــــا الحكومة الأردنية ضمن برنامج عمــــــل للمرحلة المقبلة يبدو 
منقوصا في طريق تغيير نموذج التنمية الذي تسعى له السلطات ما لم يتم 
توسيع الشراكات مع القطاع الخاص الذي بات تفعيل الشراكة معه شرطا 

لتحقيق النمو المتوازن.

تحقيق إماراتي

في مخالفات مالية لشركة

الاتحاد العقارية

المركزي في عدن يشدد

الرقابة على شركات الصرافة

توسيع الشراكة مع القطاع الخاص

مفتاح تغيير نموذج التنمية في الأردن
تزايد الضغوط للقيام بمراجعة شاملة للإصلاحات الهيكلية لمختلف القطاعات

لن يتم تمويل أطنان الحديد والإسمنت من جيوب المواطنين

كيف يمكن ربط كومة من النقود بالشبكة الآلية

ارتفاع عوائد الضرائب يقلص عجز الموازنة التونسية

تمكين القطاع الخاص 

يتطلب جعله شريكا 

حقيقيا في كل شيء

جواد العناني

الاستراتيجيات السابقة 

كانت فيها عيوب، ما 

أضعف تحقيق أهدافها

فتحي الجغبير


